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الفصل السادس/ التظهير

التعريف. ويقصد بالتظهير التوقيع على ظهر الورقة التجارية سواء لنقل ملكيتها الى الغير (هو التظهير الناقل للملكية) او لغرض توكيله بقبض مبلغها (وهذا هو التظهير التوكيلي) او لرهنها ضماناً (وهذا هو التظهير التوثيقي او التأميني)، ويطلق على كل من قام بالتظهير (المظهر) ويطلق على من تسلم الورقة (المظهر اليه) او (الحامل)، ويلتزم المظهر نحو المظهر اليه والحملة اللاحقون بضمان قبول الحوالة ووفائها مالم يشترط غير ذلك.
انواع التظهير: يقسم التظهير على توعين من حيث الشكل ومن حيث الاثر القانوني، وكالآتي:
النوع الأول: التظهير من حيث الشكل/
1- التظهير الاسمي: هو التظهير الذي يتضمن الاسم الكامل للمظهر اليه، ومثاله: ظهرت الى فلان بن فلان.
2- التظهير اللا اسمي او للحامل: هو التظهير الذي ترد في صيغته اشارة للمظهر دون تعيين اسمه كما لو ذكر (ظهرت لحاملها) او (ظهرت لمن يتقدم بها اليكم).
3- التظهير على بياض: وهو التظهير الذي تنعدم فيه الاشارة الى اسم المظهر اليه او الحامل في صيغة التظهير، ويحصل بمجرد التوقيع فقط على ظهر الورقة او على ظهر الورقة المتصلة بها حيث يستطيع المظهر اليه املاء البياض بالمعلومات اللازمة وهذا ما تقوم به في الغالب المؤسسات المصرفية حيث يضع العميل توقيعه فقط وبدوره يقوم موظف المصرف بإدراج اسم المصرف كمنتفع من الحوالة.
النوع الثاني: التظهير من حيث الاثر القانوني/
اولاً: التظهير الناقل للملكية: هو اسلوب الانتقال وتداول الحقوق، وهو الوسيلة الاعتيادية لتداول الحقوق الناشئة عن الاوراق التجارية، فبمقتضاه يستطيع الحامل الحصول على مبلغ النقود المحدد في الورقة التجارية قبل حلول اجل استحقاقها وذلك بتظهيرها الى أحد المصارف وهو ما يعرف (بالخصم) ضمن العمليات المصرفية، كما يستطيع تظهيرها الى البائع وفاءً بالثمن ومع ذلك فان خاصية انتقال الحوالة عن طريق التظهير يمكن ان تنعدم وذلك بإضافة بيان اختياري (بيان ليست للأمر) من قبل ساحبها. 
1- الشروط الموضوعية: لكي يكون التظهير صحيحاً قانونياً منتجاً لأثاره القانونية، باعتباره تصرفاً ارادياً لابد لصحته من توفر الشروط اللازمة لصحة الالتزام وهي:

· الرضا: فالتظهير باعتباره تصرفاً قانونياً لابد ان يكون صادراً من قبل المظهر عن رضا صحيح غير مشوب بأحد عيوب الإرادة وهي (الاكراه، والغلط، مع الغبن والاستغلال). 
· الاهلية: فكما ينبغي ان تتوفر في الساحب عند انشاء الحوالة كذلك وينبغي توافرها بالنسبة للمظهر، اي لابد من بلوغه سن الرشد كما يمكن للقاصر المأذون تظهير الورقة التجارية وذلك في حدود الاذن المسموح له وممارسة التجارة، اما المظهر اليه الذي ينتفع من الحوالة فلا يشترط فيه توافر الاهلية التجارية. 
· محل التظهير فهو الورقة التجارية وغالبا ما يعبر عنه (بالحق الثابت بالسند) يقع التظهير على كامل مبلغها ولا يجوز التظهير الجزئي وينبغي في المحل ان يكون موجوداً ومعيناً ومشروعاً. 

· السبب فيتمثل في العلاقة بين المظهر والمظهر اليه والتي تعرف كعلاقة الساحب بالمستفيد (وصول القيمة) كما لو اشترى بضاعة من المظهر اليه فظهر له الحوالة تسديداً لثمن البضاعة. والسبب كشرط موضوعي في كل التزام ينبغي ان يكون صحيحاً ومشروعاً وغير مخالف للقانون والنظام العام والآداب.

ويجب الاشارة الى ان تظهير السفتجة ينبغي ان يكون من قبل حاملها الشرعي وهو مالك الورقة وحده او من ينوب عنه كوكيله او وليه او وصيه، ويعتبر حائز الحوالة حاملها القانوني متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منطقية لو كان اخرها تظهيراً على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الحوالة بالتظهير على بياض.
2- الشروط الشكلية: تظهير الحوالة تصرف قانوني شكلي يتم بإجراء مادي وهو الكتابة ولم يستلزم المشرع العراقي من اجل صحة التظهير سوى توقيع المظهر، فليست هناك بيانات الزامية كما شاهدنا ذلك في انشاء الحوالة، وليس هناك عبارة خاصة بالتظهير الناقل للملكية ينبغي ايراده على الحوالة فبإمكانه استعمال اي صيغة تدل على الغرض، ولا يشترط في التظهير ذكر صيغة الامر او بيان وصول القيمة او حتى اسم المظهر اليه، كذلك لا يشترط ذكر تاريخ التظهير حيث ان للمظهر ان يضعه او يهمل وضعه، فإذا لم يذكر تاريخ التظهير فان القانون يفترض حصوله قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك، هذا وان التظهير أياً كان نوعه، سواء كان اسمياً او بدون ذكر اسم المستفيد او كان الحامل،  يمكن ان يرد في ظهر السفتجة او وجهها او في الورقة المتصلة بها، اما التظهير على بياض الذي يقتصر على توقيع المظهر والتظهير للحامل فلا يمكن ان يرد الا على ظهر الحوالة، او على ظهر الورقة المتصلة بها لان توقيع المجرد عن غير المسحوب عليه وغير الساحب يعتبر ضماناً احتياطياً إذا كان وارداً على وجه الحوالة. 
3-  اثار التظهير الناقل للملكية: يترتب على التظهير الناقل للملكية ما يأتي:
· انتقال الحقوق الثابتة في الحوالة من ذمة المظهر الى ذمة المظهر اليه بمجرد توقيع المظهر على الورقة وتسليمها الى المظهر اليه، وينتقل مع الحق ايضاً توابعه من رهن او ضمان احتياطي.
· التزام المظهر بضمان مبلغ الحوالة ما لم يشترط غير ذلك.
· امتداد أثر التظهير الى مقابل الوفاء حيث يترتب على التظهير ان ينتقل الى المظهر اليه الحق فيه مقابل الوفاء، ويصبح للمظهر اليه وحده ان يستأثر بمقابل الوفاء في تاريخ استحقاق الحوالة، وهذا الحق يمثل ضماناً للمظهر اليه ولا يمكن تجاهله خاصة في حالات عدم موافقة المسحوب عليه على حوالته والذي لا يملك المظهر اليه اتخاذ اي اجراء ضد وفقاً لقواعد قانون الصرف، ولا تترتب اثار التظهير الا إذا وقع قبل عمل احتجاج عدم الوفاء او قبل انقضاء الميعاد القانوني لعمل هذا الاحتجاج، اما إذا وقع بعد ذلك فلا ينتج الا اثار حوالة الحق.
· ينتج عن تظهير الحوالة تطهيرها من الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية بين الدائن والمدين بمعنى انه لا يجوز للمدين بمبلغ الحوالة مثل الساحب او المظهر ان يمتنع عن الوفاء بمبلغها لحامل الحوالة مستندا في ذلك دفوع يستطيع التمسك بها قبل أحد الموقعين السابقين لهذا الحامل بناءً على العلاقات الشخصية التي تربطه بهؤلاء.
ثانياً: التظهير التوكيلي: يقوم المظهر بتظهير الحوالة الى المظهر اليه لا بقصد تمليكها اليه، وانما بقصد توكيله باستحصال مبلغ الحوالة والقيام بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك، كمطالبة المسحوب عليه بقبولها او وفائها واجراء ما يلزم من الاحتجاجات في حالة امتناعه بغية الرجوع على الضامنين واستعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة دون ان يحق له تظهيرها الا على سبيل التوكيل، وغالباً ما يلجأ الى مثل هذا التظهير في ميدان التعامل المصرفي حيث يقوم المظهر بتظهير الحوالة الى المصرف الذي يتعامل معه على سبيل التوكيل وبقصد قيام المصرف بقبض مبلغها وقيده في حساب لديه.
1- الشروط الموضوعية: ضرورة توافر الرضا والاهلية والمحل، اما فيما يتعلق بالسبب فإن العلاقة بين المظهر والمظهر اليه في هذا النوع ومن التظهير ليست مبنية على علاقة (وصول القيمة) اي علاقة مديونية بين المظهر والمظهر اليه بل انها تقوم على اساس التظهير.
2-  الشروط الشكلية: التظهير التوكيلي تصرف ارادي شكلي يتم بإجراء مادي هو الكتابة على الحوالة نفسها او الورقة المتصلة بها، ولم يشترط القانون لصحة هذا النوع من التوكيل سوى ذكر بيان يفيد التوكيل مثل عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (للتوكيل) او اي بيان اخر يفيد التوكيل وهذا خلافاً للتظهير الناقل للكمية. 

3-  اثار التظهير التوكيلي: تظهر العلاقة بين كل المظهر (الاصيل) والمظهر اليه (الوكيل) الى القواعد العامة في الوكالة والعمل وفقاً لتوجيهات المظهر وتعليماته وبناءً الى ذلك فإن للمظهر اليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة فله الحق في تظهيرها الى شخص اخر على سبيل التوكيل، باستثناء الحق في تظهيرها تظهيراً غير توكيلي، اي تظهيراً ناقلاً للملكية او تظهيرها توثيقياً، وتنتهي الوكالة بموت اي طرف (الموكل او الوكيل) او بفقدان احداهما للأهلية او بالعزل او الاعتزاز (طبقا لإحكام الوكالة) ولكن خلافاً لهذه الاحكام (لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او إذا اصبح عديم الاهلية او ناقصها)، ويرتبط هذا الاستثناء بالضرورات العملية لما هناك من فوائد في استمرار المظهر له بالاستمرار بالنشاط اللازم لاستيفاء مبلغ الحوالة المظهرة او المحافظة على حقوق المظهر او خلفائه. أي بمعنى اخر ينتج عن التظهير التوكيلي ما ينتج عنه في القواعد العامة للحوالة.
ثالثاً: التظهير التوثيقي:  ويقصد بالظهير التوثيقي او التأميني، تظهير الحوالة التجارية على سبيل الرهن ضماناً للوفاء بدين بذمة المظهر لمصلحة المظهر اليه وذلك عن طريق ايراد بيان في الحوالة يفيد معنى الرهن، وتظهير الحوالة على سبيل الرهن نادر الوقوع من الناحية العملية اذ يستطيع الحامل تظهيراً ناقلاً للملكية لمصلحة دائنه، كما يستطيع الحامل عادة ان يحصل على مبلغ الحوالة بخصمها لدى أحد المصارف، ومع ذلك يتم اللجوء الى هذا النوع من التظهير لما يعود به من نفع على التعامل التجاري ويتم عادة حينما تكون الحوالة التجارية ذات قيمة تجارية تزيد على قيمة القرض المطلوب ولكن موعد استحقاقها يكون بعيدا بحيث يصعب انتظاره. 
1- الشروط الموضوعية للتظهير التوثيقي. ضرورة توافر كل من الرضا والاهلية والمحل، فالرضا ينبغي ان يكون موجوداً وخالياً من عيوب الإرادة، والاهلية ينبغي توفرها في المظهر، والمحل يمثل دائما بمبلغ النقود. اما السبب فانه يكمن كما هو الحال في التظهير الناقل للملكية (على خلاف التظهير التوكيلي) في العلاقة بين المدين والمظهر الراهن والمظهر اليه وهو الدائن المرتهن، بناءً الى ذلك فان قاعدة التظهير بين الدفوع تسري بآثارها في التظهير التوثيقي كما هو في الحال في التظهير الناقل للملكية وبذلك لا يمكن الاحتجاج في مواجهة المظهر اليه فيما يتعلق بالدفوع الشخصية المبنية على العلاقة بين المدين والدائن. 
2- الشروط الشكلية للتظهير التوثيقي: تتمثل بذكر بيان يعبر عن الرهن ومثاله ذكر عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة للرهن) او غيرها مع إضافة توقيع المظهر.
3- اثار التظهير التوثيقي: يستطيع حامل الحوالة المظهرة تظهيراً توثيقياً بإعتباره دائنا مرتهناً، استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة، وهذا يعني انه يستطيع تقديمها للقبول او الوفاء وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء كتقديم الاحتجاج والقيام بالإخطارات المطلوبة للمحافظة على حقوقه، وتبقى العلاقة بين المظهر والمظهر اليه في التظهير التوثيقي محكومة بقواعد الرهن. 
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